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 دور العدالة الجنائية الدولية في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب

 

 اسيآبن بوعزيز  .أ                                                                                  

 الدكتوراهطالبة في                                                                                     

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                   

 .جامعة الحاج لخضر باتنة                                                                                   
 ص ــالملخ

منع إفلات أي مجرم من والمحكمة الجنائية الدولية هإن الهدف الأساسي من إنشاء 

جاءت هذه المحكمة من أجل قد ف. العقاب مهما كانت حصانته ومهما كان وضعه السياسي

أن الكثير والأهم هو، استكمال تطبيق المبدأ القانوني الدولي القاضي بمنع الإفلات من العقاب

سؤولين في شتى دول العالم باتوا يدركون أن الهروب من المسؤولية المومن رؤساء الدول 

 .الهين على القضاء الجنائي الدوليوالجنائية عن الجرائم التي يرتكبونها ليس بالأمر صعب أ

 

Résumé:  
 Le but de la création de la Cour pénale internationale est 

d'empêcher la fuite de toute sanction pénale quel que soit l'immunité 

et quelle que soit la situation politique. 

 cette tribunal est parvenue à compléter l'application du principe 

juridique de juge international pour lutter contre l'impunité, et la chose 

la plus importante est que beaucoup de chefs d'Etat et responsables de 

différents pays du monde ont pris conscience que la fuite de la 

responsabilité pénale pour les crimes commis par eux n'est pas facile 

ou difficile sur la justice pénale internationale. 
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 ةـمقدم

إلا ، إقليمية لحماية حقوق الإنسانوإنشاء المجتمع الدولي أنظمة دولية من  رغمعلى ال

كذا جرائم ولجرائم ضد الإنسانية وأن ملايين البشر ظلوا يقعون ضحايا للإبادة الجماعية 

المؤسف في الأمر انه لم يقدم للعدالة إلى المحاكم الوطنية سوى القليل من هؤلاء و، الحرب

فضلا عن منع العقاب خاصة للقادة الذين أصدروا الأوامر لارتكاب ، المسؤولين عن هذه الجرائم

هذا ما أثار حفيظة المجتمع المدني الدولي الذي نادى بضرورة إنشاء نظام و، تلك الفضائع

الضمانات الكفيلة بالوقاية من الانتهاكات الصارخة وعدالة جنائية دولية بغية توفير الآليات 

فان كان ، مقاضاة مرتكبي اشد الجرائم جسامة بمقتضى القانون الدوليولحقوق الإنسان 

جاء نتيجة لمجهودات فقهاء القانون الدولي وة قضائية دولية لم يأت وليد الصدفة تأسيس هيئ

اختصاصات المحكمة فالسؤال واللجان الخاصة للأمم المتحدة الذين حددوا صلاحيات و

أهم المبادئ والآليات التي تتبناها المحكمة الجنائية ماهي  : الجدير بالذكر في هذا المقام هو

؟ التي تحول دون تكريس هذا المبدأ مبدأ الإفلات من العقاب وماهي المعوقاتفي تفعيل الدولية 

 : للإجابة عن هذه الإشكالية انتهجنا الدراسة التاليةو

 .جهود القضاء الدولي في إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب : المبحث الأول 

 .في القضاء الدوليالمدلول القانوني لمبدأ عدم الإفلات من العقاب  : المطلب الأول 

 .الجهود والسوابق الدولية لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم : المطلب الثاني 

المحكمثثة الجنائيثثة الدوليثثة ك ليثثة في تكثثريس مبثثدأ عثثدم الإفثثلات مثثن    : المبحثثث الثثثاني 

 .العقاب

 المبادئ التي يتبناها نظام رومثا الأساسثي لكفالثة مبثدأ عثدم الإفثلات مثن         : المطلب الأول  

 .العقاب

 .العراقيل التي تحد من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب : المطلب الثاني
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 .جهود القضاء الدولي في إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب : المبحث الأول

يعد الجزاء الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القانون من ناحية إضفاء الشعور 

الإتباع من قبل ويجعل القاعدة القانونية محلا للالتزام وفهبالإلزامية اتجاه قواعده 

فالجزاء عنصر لازم لوجود القاعدة القانونية بسبب ما تحققه من ، الأشخاص المخاطبين بها

 .خاص إضافة إلى إقرار العدالة الاجتماعية وردع عام 

 .اء الدوليالمدلول القانوني لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في القض : المطلب الأول 

 تعريف مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي  : الفرع الأول

إن مبدأ عدم الإفلات من العقاب مرتبط بحتمية العقوبة لأنه يهدف إلى تحقيق العدالة 

يستمد ، فمبدأ مناهضة الإفلات من العقاب 1المجتمعومن خلال إرضاء الشعور العام للأفراد 

التي لا يجوز المس بها تحت أي وجذوره من طبيعة الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية 

هي الحقوق التي ومناهضة الاختفاء والحق في السلامة الجسدية ، طائلة كالحق في الحياة

بالتالي لا يجوز لمرتكبيها أن يفلتوا من وينص عليها القانون الدولي على أنها حقوق مطابقة 

 .2المتابعة مهما كانت الظروف

 تكييف مبدأ العقاب في القضاء الدولي  : الفرع الثاني

إنما تأخذ بفكرة وإن العقوبة في القانون الدولي ليس لها نظام قانوني موحد لتحديدها 

فالعقوبة تعد عنصرا أساسيا في الجريمة الدولية حيث لا يكفي وجود نص ، العقوبة بشكل عام

إنما يجب أن يكون هذا السلوك غير المشروع وتشريعي الذي يحدد النموذج القانوني للجريمة 

 . 3معاقب عليه

ففكرة العقاب في القضاء الدولي جاءت من خلال المحاكمات السابقة العسكرية منها 

بالتالي فمبدأ العقوبة الدولية و، هور فكرة محاكمة مجرمي الحربالخاصة تزامنا مع ظو

كون أن هذه المحاكم أقرت مبدأ المسؤولية  4الجنائية فكرة قضائية في القانون الدولي الجنائي

لكن ما يؤخذ على نظم تلك والجنائية الدولية للفرد الذي اقترنت به  فكرة العقوبة الجنائية 

تم إعطاء الصلاحية للمحاكمة في تقديرها تبعا و، جاء بصورة عامةنوع العقوبة والمحاكم  ه

لكن  ، 5قد تسترشد بالنظم العقابية الداخلية التي ينتمي إليها المتهمولجسامة الجريمة 

أخذت الشكل والأساسي تم تقنين غالبية أحكام القانون الدولي الجنائي روما بصدور النظام 

  .القانوني المناسب
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 الجهود والسوابق الدولية لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم  : انيالمطلب الث

ما يمكن ملاحظته وإن حاجة المجتمع الدولي إلى إنشاء جهاز قضائي دولي جنائي دائم ه

  1919من مراجعة تطور المحاكم الدولية الجنائية منذ إبرام معاهدة فرساي للصلح عام 

إذ لوحظ انه  ،  1994حتى إنشاء مجلس الأمن الدولي لمحكمة رواندا الدولية الخاصة لعام و

في ظل غياب محكمة دولية جنائية دائمة يصبح الحال فيه لا يقتصر فقط على الإفلات من 

العقاب فحسب بل يتعدى إلى تأثر من شارك في المحاكمات السابقة بتباين الاهتمامات 

    . 6ات السياسية الاعتباروالمصالح و

 الجهود الدولية ما بين الحربين العالميتين  : الفرع الأول

فضلا عن ، هي الجهود التي صرحت بها الدول في تلك الفترة لأجل إقرار السلامو

إذ تعد هذه الجهود من أول الخطوات التي بدأت للإنشاء الفعلي  ، 6الاتفاقياتوالمؤتمرات 

المبادئ ولقضاء دولي جنائي يوقع الجزاء على المتورطين في انتهاك قوانين الحرب 

ألمانيا  ثار الرأي العام العالمي مطالبا وانهزام العالمية الأولى  فبعد انتهاء الحرب.الإنسانية

بذلك تم عقد مؤتمر السلام  و، محكمة دولية جنائيةبضرورة معاقبة مجرمي الحرب أمام 

بباريس الذي انتهى بعقد معاهدة فارساي أهم ما تضمنته محاكمة غليوم الثاني  1919

 .7لارتكابه انتهاكات صارخة ضد مبادئ الأخلاق الدولية 

 الذي اعتبرته بريئاوهولندا رفضت تسليمهم الإمبراطور الألماني الذي فر إليها ن أالا  

 اكل من فرنسوطبقا للاتفاقيات المبرمة بين هولندا و، حسب قانون العقوبات الهولندي

هذا لا يضمن له محاكمة ومن طرف أعدائه كذا محاكمته و، امريكاانجلترا و، بلجيكا

قررت ومحاكم عسكرية لدول الحلفاء  ان المانيا رفضت محاكمة رعاياها امامكما  ، 8عادلة

أين تقرر إنشاء محكمة مدينة ليبزيج للنظر في الجرائم ، أمام محكمة ألمانية تهممحاكم

، المرتكبة من الألمان التي كانت أحكامها صورية مصدرة لعقوبات بسيطة اغلبها البراءة

لم والحرب إلا عن محاكمات داخلية لم يحاكم فيها غليوم الثاني  هذه بالتالي لم تسفرو

  .9 المجرمين اصة لمحاكمة باقيتنشا المحكمة الدولية الخ

 السوابق الدولية اثر الحرب العالمية الثانية  : الفرع الثاني

إنشاء قضاء دولي جنائي لمحاكمة وتعتبر فترة الحرب العالمية الثانية نقطة البداية نح

 .كذا ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية بغية تحديد هذه المسؤوليةومجرمي الحرب 
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   .1945المحكمة الدولية الجنائية في نورمبورغ  : أولا

لقد تمتعت هذه المحكمة بالصفة العسكرية حسب اتفاق دول الحلفاء ضمانا لسرعة 

فضلا عن أن هذا النوع من المحاكم غير مقيد من حيث ، الفصل في القضايا المطروحة أمامها

تصة بخصوص الاختصاصات بأنها مخ، الاختصاص المكاني بالأقاليم التي وقعت فيها الحرب

  .11الأخرى 

بان هذه ، حددته المادة السادسة من نظامها الأساسي : الاختصاص الشخصي-1

المحكمة تختص بمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية عن الجرائم التي ارتكبوها في 

العمل لحساب بوصفهم أعضاء في منظمة وسواء بصفتهم الشخصية أ 11بلاد المحور الأوروبية 

  .11الذي ارتكبوا إحدى الجرائم الداخلة في الاختصاص الموضوعي للمحكمةو، دول المحور

، جرائم ضد الإنسانية، تنظر هذه المحكمة في جرائم الحرب : الاختصاص الموضوعي-1

أين حكمت بالإعدام  1946انتهت محاكمة نورمبورغ في أكتوبر و 11الجرائم ضد السلام و

، سنة 15بالسجن المؤقت على اثنين لمدة و، بالسجن المؤبد على أربعةو،  متهم12شنقا على 

 .11أشخاص  بعشر سنوات سجن بينما برأت المحكمة ثلاثو

  1946المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو : ثانيا

نشأت هذه المحكمة نتيجة للقرار الذي صدر عن الجنرال الأمريكي ماك آرثر دوقلاس 

إلى  1946يناير 3 التي وجهت الاتهام في و 11القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى 

الذين أطلق وعشرون منهم وحيث أدانت ستة ، ثمانية وعشرون ممن ارتكبوا هذه الجرائم

. 16دون أن يقضوا فترة العقوبة كاملة  1958-1951سراحهم خلال الفترة الممتدة بين 

لأول مرة ورغم الانتقادات التي وجهت إلى محاكمات الحرب العالمية الثانية إلا أنها شكلت و

فكرة الاعتراف بكذا و، تقنين فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للأفرادوخطوة جبارة في ترسيخ 

كذلك نجد ، 11الجزاء الجنائي في نطاق القانون الدولي فضلا عن إقرار مسؤولية قادة الدول 

أن هذه المحاكمات ألغت مبدأ واجب الطاعة لأوامر الرؤساء عندما تكون هذه الأوامر مخالفة 

 . 11لقواعد القانون الدولي 
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 جهود الأمم المتحدة في إنشاء القضاء الجنائي الدولي الدائم  : الفرع الثالث

 المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة  : ولاأ

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا -أ

الصادرة عن مجلس  1993فبراير  22في   808انشات هذه المحكمة بموجب القرار رقم 

  : كالاتيالذي حدد اختصاصها والأمن 

طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة فان هذه  : الاختصاص الشخصي

 : الاختصاص الموضوعيما أ 11المعنوية  اص الطبيعية فقط دون الأشخاصالهيئة تتابع الأشخ

، أعراف الحربومخالفة قوانين و 1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  11يشمل

  .الإنسانيةجرائم ضد ، الإبادة الجماعية

المحكمة تنظر في الجرائم التي وقعت في إقليم يوغسلافيا  : الاختصاص ألزماني والمكاني

شخصا 75تم توجيه الاتهام إلى  .11 (ينار)بحرا جوا ابتداء من أول كانون ثاني ، السابقة برا

على رأسهم الرئيس وثبت ارتكابهم للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة وتم القبض عليه 

  .11مثوله أمامها واليوغسلافي ميلوزوفيتش الذي تم تسليمه إلى المحكمة 

 ، 1994سنة  255صدرت بموجب قرار رقم  : المحكمة الجنائية الدولية لرواندا-ب

بحسب رأي الفقهاء فان النظام الأساسي لمحكمة رواندا  مقتبس من النظام الأساسي و

 .11ظروف رواندا وث ليوغسلافيا ملاءمة لأحدا

جرائم ضد و، ن اختصاصها الموضوعي يمتد ليشمل جرائم الإبادة الجماعيةإعليه فو

الثالثة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا فضلا عن والإنسانية طبقا للمادتين الثانية 

 1977الثاني لعام  الإضافيالبروتوكول و 1949انتهاكات المادة الثالثة من اتفاقية جنيف 

أما اختصاصها الإقليمي فيشمل إقليم رواندا كاملا مضاف ، من نفس النظام 11حسب المادة 

في حين ، إليه إقليم الدول المجاورة حسب المادة الأولى من نظام محكمة رواندا الأساسي

من نظامها الأساسي أين يتعلق  4-3-2فقد تضمنته المواد من  الاختصاص الشخصي

تختص و ، الأمر بالأشخاص الطبيعية المتهمين بارتكاب أفعال تدخل ضمن اختصاص المحكمة

  .11 1994ديسمبر  31يناير إلى  1المحكمة زمنيا خلال الفترة الممتدة من 

 القانونية التي واجهت المحكمة الجنائيةورغم الصعوبات العملية والجدير بالذكر انه و

الأهم من وليوغسلافيا اعتبرت احد السوابق الهامة في إطار ترسيخ المسؤولية الجنائية الفردية 

 .ذلك عدم إفلات المتورطين في ارتكاب الجرائم من العقاب
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بالأحرى دولت عن ويجدر بنا أن نشير أيضا  إلى نوع خاص من المحاكم التي انشات أ

، المدولةوالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة المختلطة أالتي يطلق عليها وطريق الأمم المتحدة 

عد إنشاء محكمة السيراليون المختلطة وي، تيمور الشرقيةوكمبوديا وهي محاكم سيراليون و

نشأ مجلس الأمن هذه أفقد  ، عدم إفلات المجرمين من العقابوتطورا هاما في موضوع المتابعة 

جرائم و ، لذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانيةبغية محاكمة الأشخاص ا 2000المحكمة عام 

 .غيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانيو ،حرب

هي تجمع بين قوانين والأمم المتحدة  وجب اتفاق بين حكومات هذه الدول ذلك بموو  

 الهدفف، وطنيينومدعين عامين دوليين وقضاة ومحققين ووطنية فضلا عن موظفين ودولية 

خطيرة للقانون الدولي ارتكبوا لانتهاكات  مساءلة الأفراد الذينوالمحاكم ه هإنشاء هذ من

كذا الجرائم التي يشملها و، تيمور الشرقيةوكمبوديا والإنساني التي ارتكبت في سيراليون 

كذا انعدام مساءلة قوات الأمن و، الصلة الوثيقة بالقانون الدولي الجنائيوالقانون الوطني ذ

الشيء ذاته بالنسبة والحكوميين في عقد الاحتلال الهندوسي لتيمور الشرقية وفين الموظو

 .11الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الخمير الحمر و، لكمبوديا

أمام الانتقادات التي وجهت إلى المحاكم الجنائية  :المحكمة الجنائية الدولية: ثانيا

سياسة  المحكمة الجنائية الدولية التي تذكر دول العالم  بانالدولية الخاصة كان إنشاء 

الإبادة الجماعية من العقاب لم يعد و، جرائم الحربوإفلات مرتكبي الجرائم ضد البشرية 

 11حسب المادة ف، طريق النضال ضد الإفلات من العقاب خطوة في وتمثلا او، 16مسموحا به 

الذين من نظامها الأساسي أنها هيئة دائمة لها سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص 

أن اختصاص هذه المحكمة مكمل للاختصاصات القضائية و، شد الجرائم خطورةأيرتكبون 

من نظامها الأساسي أن لهذه الهيئة الشخصية القانونية  11/ 11قد حددت المادة و، الوطنية

منحت لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة و، اختصاصهاوسة سلطاتها الدولية في حدود ممار

معاقبة الأشخاص الطبيعية الذين وتحقيق مقاصدها التي تتلخص في محاكمة ووظائفها 

 11المنصوص عليها في المادة وارتكبوا الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة 

جرائم ، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، ماعيةهي جريمة الإبادة الجونظامها من 

 .العدوان

تمتع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية الدولية جعلها من ضمن أشخاص القانون ف 

أنها شخصية قانونية دولية ذات طابع خاص في حدود ممارسة اختصاصها و، الدولي العام

 . 11أهدافها حسب النظام التعاقدي الذي انشات بموجبه وتحقيق مقاصدها و
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التي ومن نظامها الأساسي  11فقد تضمنته المادة  : أما فيما يخص اختصاصها الزماني

ترجع اختصاصها الزماني فيما تعلق بالجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها الأساسي حيز 

على الجرائم التي ارتكبت قبل  لا يسريوفللمحكمة اختصاص مستقبلي فقط ، 11التنفيذ 

فهي تنظر في الجرائم الواردة ضمن  :بالنسبة لاختصاصها المكانيو ،11سريان المعاهدة

التي تقع في إقليم كل دولة طرف سواء كان الفاعل من جنسية الدول الطرف واختصاصها 

تكون المحكمة ففي هذه الحال ، أما إذا وقعت في إقليم دولة غير طرف، من جنسية دولة أخرىوأ

  .11إعمالا بمبدأ نسبة اثر المعاهدات ، مختصة حال قبول هذه الدولة اختصاصها

هذا و، نظامها الأساسيوأما عن القانون الذي تتبناه المحكمة حين فصلها في القضايا ه

ثالثا المبادئ العامة للقانون وثانيا مبادئ القانون الدولي ومنه  21طبقا لما جاء به نص المادة 

عنى أنها تقوم على مبدأ بم، تعد هذه الهيئة مكملة للاختصاصات الجنائية الوطنيةو .11

فوجود هذه المحكمة لا ، 11فالأولوية دائما للاختصاص الوطني ، التكامل مع الأنظمة الوطنية

دولية مؤقتة في ظروف  ملا يحول دون إنشاء محاكو ، ينزع اختصاص المحاكم الدولية المؤقتة

  .11في حالات مؤقتة و

المحكمة الجنائية الدولية كآلية في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب  : المبحث الثاني

  

يعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حدثا هاما في إيجاد آلية من شانها ملاحقة 

ت معاقبتهم لارتكابهم أبشع الجرائم بغض النظر عن صفاتهم لتضع حد لإفلاوالأشخاص 

 . هؤلاء من العقاب في وقت كانت محاكمة سابقيهم مجرد عقوبات واهية غير رادعة

 المبادئ التي يتبناها نظام المحكمة الجنائية الدولية كفالة لمبدأ عدم الإفلات من العقاب : المطلب الأول

 المبادئ التي تعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب  : الفرع الأول

يطبق هذا النظام على جميع : عدم الاعتداد بالصفة الرسميةونزع الحصانة : ولاأ

فالمحكمة تتابع أي  ،11الأشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية للشخص 

انشات قد ف، لا تعفيه هذه الأخيرة من العقابومكانته السياسية  ومسؤول مهما كانت رتبته أ

التي يجرمها القانون وخصيصا لمتابعة كبار مسؤولي الدول على الجرائم التي اقترفوها 

مبدأ عدم الإفلات وتماشيا  11التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية و، الدولي

اكمة محوه هذا المبدافالغاية من ، من العقاب الذي يقوم على إلغاء كافة أشكال الحصانة

جنسية ومهما كانت جنسيتهم و، هذه الجرائم  بغض النظر عن صفتهم الرسميةمرتكبي 

 .16مكان ارتكابهاوالضحايا 
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من النظام الأساسي للمحكمة  28تضمنت المادة  :الحكامومبدأ مسؤولية القادة  :ثانيا

الشخص القائم فعلا بأعماله مسؤولية والجنائية الدولية على مبدأ مساءلة القادة العسكريين 

جنائية عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة إذا ارتكبت هذه الجرائم من جانب قوات 

ذلك حسب الحالة نتيجة لعدم ممارسة القائد و، سيطرته الفعليتينو تخضع لإمرته

    . 11الشخصي سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة وأالعسكري 

الركائز التي قامت عليها المحكمة الجنائية يعد هذا المبدأ من أهم  : مبدأ التكامل: ثالثا

اختصاص المحكمة وتلك العلاقة بين الاختصاص القضائي الوطني ": المراد بهو، الدولية

احتياطية بالنسبة لاختصاص المحكمة وتمتاز هذه العلاقة باها تكميلية و، الجنائية الدولية

تحقيق ولغاية من هذا المبدأ هفا 11"الجنائية الدولية الأولوية لاختصاص القضاء الوطني

المحاكمة بالنسبة وبغية تحقيق المساواة في العقاب ، العدالة الجنائية على مستوى اشمل

   .11للأشخاص لنفس الجرائم المحددة طبقا لنظام روما الأساسي 

مبدأ التكامل ليس المقصود به أن تحل المحكمة الجنائية الدولية محل المحاكم ف

للوصول إلى الثغرات التي قد تؤدي خلالها الحصانة التي يتمتع بها جناة وانما ، الوطنية

 .الجرائم الدولية إلى تعطيل ولاية القضاء الوطني

مضي فترة زمنية معينة من "نه أيعرف التقادم  : مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية :رابعا

إلى سقوط الحق في متابعة مما يؤدي ، الحكم بالعقوبة دون تنفيذهاوتاريخ ارتكاب الجريمة ا

إرادة المجتمع الدولي في العمل على وضع حد لإفلات مرتكبي ف .11"تنفيذ العقوبة والمتهم أ

إن فكرة إخضاع و، المعاقبة الفعالة لهؤلاءوالجرائم الدولية من العقاب لن يتحقق إلا بالمتابعة 

هذه الجرائم لقواعد القانون الداخلي المرتبطة بتقادم الجرائم العادية لا يؤدي إلى تحقيق 

فمبدأ عدم إسقاط الجرائم بمرور الزمن لفئة من الجرائم ، العقابوهوالهدف من المتابعة ألا 

هذا و .  11حاجة تقتضيها ضرورات العدالة ومبدأ سليم والتي تشكل خطورة على الإنسانية ه

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة "بأنه من  نظام روما  11 تضمنته المادةما 

 " بالتقدم أيا كانت أحكامه 

يعد مبدأ التعاون من القواعد الدولية التي  : مبدأ التعاون الدولي مع المحكمة: خامسا

كذا متابعة المجرمين و، تأصلت في العمل الدولي بحكم أنها تعمل على حماية الدول والأفراد

يتمثل التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية و  ،11أينما كانوا في أقاليم الدول المختلفة 

ذلك من و، التبليغ إلى غاية صدور حكم نهائي مساعدتها في جميع مراحل الدعوى بدا منوه

الشهود وخلال التعاون فيما يخص التحقيقات التي تجريها في مجال الحصول على الأدلة 

للمحكمة أن تطلب التعاون من الدول الأطراف من و، 11العمل على سماعهم لدى المحكمةو
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أية وأ، أية منظمة إقليميةوأ عن طريق المنظمة الدولية للشرطةوأ، خلال القنوات الدبلوماسية

، أما بالنسبة للدول غير الأطراف، 11الانضمام وقناة أخرى تحددها كل دولة عند التصديق أ

في حالة عدم امتثال و، فان للمحكمة أن تطلب تعاونها بناء على اتفاق خاص مع هذه الدولة

 .هذه الدولة للتعاون للمحكمة أن تتخذ القرار المناسب بهذا الشأن

 المبادئ التي لا تخدم مبدأ عدم الإفلات من العقاب  : لفرع الثانيا

المبادئ القانونية التي احتواها قانون روما الأساسي التي تخدم مبدأ وهناك من القواعد 

تحليلها تحليلا قانونيا سليما بل تعزز مركز وعدم الإفلات من العقاب حين التمعن فيها 

  : نذكر منها، هؤلاء صناع الجريمة

من النظام الأساسي للمحكمة  11بالتمعن في نص المادة  : الاختصاص الزمني :أولا

المتمثل في و، الجنائية الدولية نجد هذه الأخيرة قد تضمنت احد المبادئ العامة لنظرية القانون

 اذ هذا تأكيدا لمبدأ الشرعية 11القاضي بعدم تطبيق القوانين بأثر رجعيومبدأ عدم الرجعية 

للمحكمة أي اختصاص إلا فيما تعلق بالجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها حيز ليس 

 .16النفاذ 

لا يسري على الجرائم التي ارتكبت قبل سريان وفاختصاصها اختصاص مستقبلي فقط  

فهذا المبدأ يعد عقبة في تعزيز ، من النظام الأساسي للمحكمة 126نص المادة والمعاهدة تماشيا 

من العقاب إذ يسمح لكل من ارتكب جريمة قبل دخول هذه الهيئة حيز النفاذ  مبدأ الإفلات

يعطي الفرصة للكثيرين وبالتالي فهو، الإفلات من أي جريمة ارتكبها في حق الإنسانية

نفس  من 11/ 24الأمر سيان بالنسبة للمادة و، اعتمادا على هذه المادة، للتملص من العقاب

لا ترتد إلى الخلف مما يؤثر والعقاب تسري بأثر فوري والتجريم  التي تشير إلى قاعدةالمادة 

 .فعليا على جدية مبدأ عدم الإفلات من العقاب

التي أقرت انه يجوز للدولة و، من نظام روما الأساسي 124ما ورد في نص المادة : ثانيا

 11سنوات اختصاص المحكمة بشان الجرائم الواردة في المادة  1الطرف أن تعلن عدم قبولها لمدة 

اعطت قد ارتكبها احد رعاياها فالمادة السابقة الذكر وأ، إن ارتكبت هذه الجرائم على أراضيها

الاسوء من وله إن يتملص من العقاب وب ما يشاء من جرائم خلال هذه الفترة اتكالفرصة لار

داء أي تحفظ حيال هذه النقطة كون نظام المحكمة ذلك انه لا يجوز في هذه الحال إب

أهمية ومنه فرغم خطورة جرائم الحرب  26ما يناقض المادة وهوالأساسي لا يجيز التحفظ 

إلا أن هذه المادة قد استبعدت العقاب على أهم الجرائم التي انشات المحكمة من ، العقاب عليها

 .11اجلها فترة طويلة من الزمن 
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من نظام روما الأساسي نجدها تنص على عدم جواز  26بالرجوع إلى نص المادة : ثالثا

غير انه هناك ، عاما وقت ارتكاب الجريمة 18محاكمة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن 

التي نصت على تجريم تجنيد من هم و 8المادة وتناقضا بين ما نصت عليه المادة أعلاه وثغرة 

كما سيفلت ، دون عقاب18و 15سيبقى من يجندون بين سن  بذلكو، سنة كجريمة حرب15

أي تدبير احترازي باعتبار أن أبشع الجرائم عادة ما ترتكب على وهؤلاء الأحداث من أي عقوبة أ

 .11أيدي هؤلاء 

 98نصت المادة  : الموافقة على التقديموالتعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة  :رابعا

مساعدة ويجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أ"في فقرتها الأولى من نظام روما الأساسي انه 

يتنافى مع التزاماتها بموجب وتقتضي من الدولة الموجهة إليها الطلب أن تتصرف على نح

ممتلكات والحصانة الدبلوماسية لشخص أوالقانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة الدولية أ

 ." الثة ما لم تستطيع التنازل عن الحصانةتابعة لدولة ث

يفهم من نص المادة أعلاه انه في حال توفر حالة كهذه وجب على المحكمة أن تمتنع  ذإ 

مساعدة إلى الدولة إلى الدولة الطرف حتى لا تضطر إلى التصرف وعن توجيه طلب تقديم أ

عليها قبل أن تقوم بتوجيه أي طلب إلى الدولة الطرف و، يخالف التزاماتها الدولية وعلى نح

. 11للحصول منها تنازل عن الحصانة  87/05تسعى للتعاون مع الدولة الثالثة وفقا للمادة 

هذا ما يناقض مبدأ و، إن رفضت تعذر عليها ذلكوفان وافقت جاز للمحكمة توجيه الطلب 

 .من نفس النظام 27لمادة الحصانة طبقا لنص اوعدم الاعتداد بالصفة الرسمية 

بالنسبة لجريمة العدوان فقد حسم نظام روما الأساسي مشكلة : جريمة العدوان :خامسا

يعود ذلك لأسباب سياسية على حساب العدالة الجنائية الدولية و، العدوان بدلا من مواجهتها

في تحريك وإخلالا به وترك الأمر لمجلس الأمن في تقدير الحالات التي تشكل تهديدا للسلم أو

بعد اثني عشر  1111رغم إدراج تعريفا لها في مؤتمر كامبلا  دعوى خاصة بالعدوان من عدمه

بعد سبع سنوات من دخول نظام روما حيز وعاما من تاسيس المحكمة الجنائية الدولية 

دام استخ": تم تعريف جريمة العدوان كالتي 1111بناء على قرار الامم المتحدة و، التنفيذ

محاصرة والقصف و وبما في ذلك الغز، القوة بطريقة تخرق بوضوح ميثاق الامم المتحدة

 .11"مة ثالثة أسماح دولة باستخدام اراضيها لمهاجمة  وأموانئ 

 العراقيل التي تحد من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب  : المطلب الثاني

السعي إلى التطبيق العملي والعقاب ونظرا لما تواجهه مسالة النهوض بمبدأ المتابعة 

الفعلي لمبدأ عدم الإفلات من العقاب حاولنا من خلال هذا المطلب تسليط الضوء على أهم و

على سبيل المثال لا الحصر نظرا لمدى تأثيرها على المجتمع والعراقيل التي تواجه هذا المبدأ 
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التي من شان هذه العراقيل و، على المحكمة الجنائية الدولية بشكل خاصوالدولي بشكل عام 

 .ان تكون حجر عثرة في تعزيز هذا المبدأ

 المقاضاة  سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو : الفرع الأول

ذلك وحاول نظام روما الأساسي تغليب الاعتبارات الإنسانية على الاعتبارات السياسية 

المحكمة الجنائية ومن خلال اعترافه بالدور المهم لمجلس الأمن في العلاقة بين الأمم المتحدة 

من هذا النظام  13هذا ما تضمنته المادة و، الأمن الدوليينوالدولية في كل ما تعلق بالسلم 

لإحكام للمحكمة إن تمارس اختصاصها فيما تعلق بجريمة مشارا إليها في المادة الخامسة وفقا "

 :هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى 

النظام قد هذا وفواضع" .أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت وفيها جريمة أ والمدعي العام يبد

السلم ومنحوا مجلس الأمن سلطة إحالة حالة ما إلى النائب العام من شانها أن تهدد الأمن 

من جهة أخرى لجوء مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية يعد بديلا عن و، الدوليين

ما يقوم مجلس الأمن في إرجاء عندما  كنلث، إنشاء محاكم متخصصة جديدة في المستقبل

 .المقاضاة في حالة تكون معروضة على المحكمةوالتحقيق أ

خولت  16دة الماف، أكثر خطورة من سلطته في إحالة حالة إلى المحكمة الإجراء اعد هذي 

عرقلة عمل المحكمة بخصوص بدئ التحقيق والسلبية المتمثلة في وقف هذه السلطة له 

التاريخ  16المادة  وضيحفعدم ت، المضي فيها لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديدوالمحاكمة اوا

لم تحدد عدد المرات التي يتم فيها تجديد طلب التعليق وشهرا  11منه احتساب مدة  أالذي تبد

 .المحكمةعمل يشل  والنحهذا على و

مما يعني ، المرتكبةرائم الجإذ تؤدي طلبات التجديد المستمرة إلى مزيد من الإعفاءات عن  

الدولية الأمر الذي يجعل الجهاز القضائي تحت تبعية الجهاز إفلات المجرمين من العدالة 

كما أن تدخل مجلس الأمن بطلب التأجيل في أي مرحلة تكون عليها الدعوى .السياسي

إحجامهم وفقدان الشهود أوضياع أثار الجريمة والمنظورة أمام المحكمة يؤدي إلى إهدار الأدلة 

كذا على دور السلطات الوطنية في و ، 11ت لتحقيقاعن الإدلاء بشهاداتهم مما يؤثر على سير ا

بالتالي و، 11المتابعة الأمر الذي يحد من تطبيق الاختصاص التكميليوالاضطلاع بالتحقيق 

 .تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقابفي يشكل عائق  لس الأمنفان هذه الصلاحية الممنوحة لمج
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 موقف الولايات المتحدة الأمريكية  من المحكمة الجنائية الدولية  : نياالفرع الث

من المادة ( ج) وأ (أ)في حالة الفقرة " نه أمن نظام روما الأساسي على  02/ 12تنص المادة 

أكثر من الدول التالية طرفا في ويجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أ 13

 : 03فقا للفقرة وكمة قبلت اختصاص المحوهذا النظام أ

الطائرة وأ، دولة تسجيل السفينةوالدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث ل -

  .طائرةوإذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أ

هذا من بين ما اعترضت عليه و .الدولة التي يكون فيها الشخص المتهم احد رعاياها -

في مؤتمر روما إذ حاولت تعديل صياغة هذه المادة عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية 

اشتراط موافقة الدولة التي ينتمي إليها المتهم بجنسيته إذا كانت هذه الدولة طرفا في 

إلا أن فشل هذه الأخيرة في تعديل نص المادة أعلاه وجدت نص المادة ، النظام الأساسي للمحكمة

ذكره ما يمكن استغلاله عن طريق استصدار القرارات  المتعلقة بإرجاء التحقيق كما سبق 16

 التالية من مجلس الأمن 

بالإجماع على إعفاء الأمريكيين لمدة ووافق مجلس الأمن : (2002)1422القرار رقم -1

نية واضحة اعلن عن بإصداره هذا القرار فشهرا من محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية  11

في وباستعمال حق الفيت امريكامنه في تجديد إرجاء الملاحقة أمام المحكمة كلما هددت 

وفي نفس الصدد لجأت الولايات  11مجلس الأمن عند طرح موضوع عمليات حفظ السلام 

على المحكمة  هاالمتحدة إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول لضمان عدم إحالة المواطني

حيث تطالب هذه الأخيرة الدول بإعادة الرعية الأمريكية إلى أمريكا بدلا من ، ليةالجنائية الدو

تسليمه للمحكمة الجنائية كما هددت الدول التي ترفض التوقيع بقطع المساعدات 

 .العسكريةوالاقتصادية 

قد تضمن هذا القرار تجديدا للقرار السابق أعلاه إذ و :(2003)1487القرار رقم -2

من الملاحظ و، مجلس الأمن للمرة الثانية الحصانة التي طلبتها الحكومة الأمريكيةجدد فيه 

 .أن هذه القرارات جاءت مخالفة لمبادئ نظام روما الأساسي المتعلقة بعدم الاعتداد بالحصانة
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 ــاتمة خـ
من ما تثيره وحاولنا من خلال الدراسة المتأنية للموضوع الإجابة عن الإشكالية الأساسية 

فشل العدالة الجنائية الدولية في والتي يمكن من خلالها الحكم على نجاح أو، تساؤلات فرعية

فتوصلنا إلى جملة من النتائج تلاها كم من التوصيات ، تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب

 : نبرزها فيما يلي

تمتاز بالازدواجية إن سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية -

اكبر مثال على ذلك تلك التجاوزات الإسرائيلية في حق ، أين يحيل حالة دون أخرى

 .الشعب الفلسطيني

تحد من مبدأ العقاب ووجود معوقات خارجية تعيق عمل المحكمة الجنائية الدولية -

 .ناتجة عن اعتبارات سياسية من أهمها معارضة الدول الكبرى

 .عدم تناسبها مع حجم الجريمةوررة في نظام روما ضعف الجزاءات المق-

 : وصياتالت

من المهم تكوين رائ عام دولي عالمي لفضح الاتفاقيات التي تسعى الولايات المتحدة -

الأمريكية حالياً إلى إبرامها مع حكومات العديد من الدول التي تستهدف إفلات المجرمين 

كمة الجنائية الدولية لما لذلك من تأثير سلبي يهدد المثول أمام المحوالأمريكيين من العقاب أ

مصداقية القانون الدولي الجنائي  والمحكمة الدولية الجنائية في تعقب المجرمين والتمييز في 

 .التعامل بين مرتكبي الجرائم الدولية

نثثثص النظثثثام الأساسثثثي ومناشثثثدة الحكومثثثات بعثثثدم إبثثثرام اتفاقيثثثات ثنائيثثثة تعثثثارض روح  -

ينبغي على الدول الأطثراف دفثع مسثيرة المحكمثة الجنائيثة      .الجنائية الدوليةللمحكمة 

 .الدولية بجميع الوسائل لتصل الى الغاية التي من اجلها وجدت

إعادة النظر في نصوص نظام روما الأساسي كونه لا يحوي على نصوص ملزمة للثدول  -

 .الأحكام الصادرة عن المحكمةوبتنفيذ القرارات 

من نظام روما بنثد يثنص علثى تحديثد فثترة إرجثاء عمثل المحكمثة بأقثل           16ة تضمين الماد-

 .تكون هذه الأخيرة غير قابلة للتجديدومدة ممكنة 

يجثثب علثثى المحكمثثة الجنائيثثة الدوليثثة أن تشثثكل شثثرطة دوليثثة لا علاقثثة لهثثا مثثع القثثوات      -

مهندسثي  الأمر الذي يضثمن عثدم إفثلات    ، الأممية حتى لا تتحكم الدول الأطراف فيها

 .الإجرام من العقاب
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